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)VD-2020-244( :القرار رقم
)V-2019-6435( :في الدعوى رقم

المفاتيح:

دعـوى – قبـول شـكلي – مـدة نظاميـة - عـدم التـزام المدعيـة بالمواعيـد المحـددة نظامًـا مانـع مـن نظـر 
الدعوى.

الملخص:

مطالبـة المدعيـة بإلغـاء قـرار الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل بشـأن غرامـة التأخيـر فـي 
التسـجيل وغرامتَـي التأخيـر بالسـداد والتأخيـر فـي تقديـم الإقـرار لأغـراض نظـام ضريبـة 
القيمة المضافة - دلت النصوص النظامية على وجوب تقديم المدعية الاعتراض أمام 
لجنـة الفصـل خلال المـدة النظامية من تاريـخ إخطارها بالقرار - ثبت لدائرة الفصل تحقق 
الإخطار واعتراض المدعية بعد انتهاء المدة النظامية. مؤدى ذلك: عدم قبول الاعتراض 
ـا وواجـب النفـاذ بموجب نـص المادة  شـكلً لفـوات المـدة النظاميـة - أصبـح القـرار نهائيًّ

)42( من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.

المستند:

المـادة )49( مـن نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة الصـادر بموجب المرسـوم الملكي رقم 
)م/113( بتاريخ 1438/11/02هـ.

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد:

الدائـرة  اجتمعـت  )2020/08/10م(،  الموافـق  )1441/12/20هــ(  الإثنيـن  يـوم  إنـه فـي 
الأولـى للفصـل فـي مخالفـات ومنازعـات ضريبـة القيمـة المضافـة فـي مدينـة الدمـام؛ 

لجنة الفصل

الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة 
القيمة المضافة في مدينة الدمام

دعوى
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وذلك للنظر في الدعوى المشار إليها أعلاه، وحيث استوفت الدعوى الأوضاع النظامية 
المقررة، فقد أُودعت لدى الأمانة العامة للجان الضريبية برقم (V-2019-6435) بتاريخ 

2019/06/19م.

تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن )...( أصالةً عن نفسه بموجب هوية وطنية رقم )...(، 
م بلائحـة دعـوى تضمنـت اعتراضـه علـى فرض مبلـغ الضريبة غرامة التأخير بالتسـجيل  تقـدَّ

وغرامتَي التأخير بالسداد والتأخير في تقديم الإقرار لأغراض ضريبة القيمة المضافة.

وحيـث أوجـزت المدعـى عليهـا ردهـا فـي أنـه: »أولً: الدفع الشـكلي: 1- حيـث إن المادة 
)49( مـن نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة نصـت علـى مـا يلـي: »يجوز لمن صـدر ضده قرار 
بالعقوبـة التظلـم منـه أمـام الجهة القضائية المختصـة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ العلم 
ـا غيـر قابـل للطعـن أمـام أي جهـة قضائيـة أخـرى«، وحيـث إن الإشـعار  بـه، وإلا عُـدَّ نهائيًّ
بتاريـخ  صـدر  الإقـرار  تقديـم  فـي  التأخيـر  وغرامـة  السـداد  فـي  التأخيـر  غرامـة  بفـرض 
2019/03/31م، وإشـعار رفـض طلـب المراجعـة علـى غرامـة التأخيـر فـي التسـجيل صـدر 
بتاريـخ 2019/05/13م، وتاريـخ التظلـم لـدى الأمانة هو 2019/6/19م؛ ليكون فارق عدد 
الأيـام بيـن تاريـخ الإشـعار وتاريـخ التظلـم أكثـر مـن ثلاثيـن يومًـا، وعليـه وبمضـي المـدة 
النظاميـة لقبـول التظلـم مـن الناحيـة الشـكلية؛ يضحـي القـرار الطعيـن متحصنًـا بمضـي 
المدة وغير قابل للطعن فيه. ثانيًا: فيما يخص اعتراض المدعي على إقرار الفترة الضريبية 
الربـع الأول لعـام 2018م. 1-فيمـا يخـص اعتـراض المدعي على مبلغ الضريبة المسـتحقة 
للفتـرة الضريبيـة الربـع الأول لعـام 2018م، فنفيـد اللجنـة الموقـرة بـأن المدعـي هـو مـن 
م مِنْ  قـام بالإقـرار عـن هـذه المبالـغ، وتـم إصـدار فاتورة السـداد بنـاءً على الإقرار المقـدَّ
قِبَلـه )مرفـق(؛ وعليـه لـم يتـم اتخـاذ أي إجـراء مِـنْ قِبَـل الهيئـة بشـأن إقراره حتـى تاريخه. 
م مِنْ قِبَلـه، أن يقوم بتقديم التعديل عن  وفـي حـال رغبـة المدعـي بتعديـل الإقرار المقدَّ
طريـق البوابـة الإلكترونيـة الخاصـة بذلـك، وخلال المـدد النظامية المحددة فـي اللائحة 
التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة. ثالثًا: الطلبات: بناءً على ما سبق، فإن الهيئة 

تطلب من اللجنة الموقرة الحكم بعدم قبول الدعوى شكلً.

وبعـرض مذكـرة الـرد المقدمـة من المدعى عليها على المدعي، أجاب الأخير بأنه: »أولً: 
الدفع الشـكلي: بخصوص التظلم على العقوبات المفروضة علينا للتسـجيل الذي علمنا 
بوجوبه علينا متأخرًا؛ مما رتب علينا: 1- غرامة التسجيل المتأخر. 2- ضريبة مبالغ مبيعات 
لَتْ بأسماء شركائي في المبنى،  لم نستلمها من المشتري. 3- وضريبة مبالغ عقارات حُوِّ
تـم اسـتلام مبالـغ البنـاء فـي عـام 2016م وقبلـه، وتـم تقديم العقار لبنك التسـليف في 
بدايـة عـام 2017م ليسـتلم مبلـغ الغـرض مـن الصنـدوق العقـاري، ويحـول العقـار باسـم 
الشـركاء، وتحـول لهـم المبالـغ، ولـم تـأتِ الموافقـة والآليـة للإفـراغ إلا فـي بدايـة عـام 
ب على ذلك: 4- غرامة  2018م؛ بسبب تحول قروض الصندوق العقاري إلى البنوك. وترتَّ
تسـجيل إقـرارات متأخـرة. 5- غرامـة تأخيـر في السـداد. نجيب على ذلـك بعدة أمور ونرجو 
منكـم أخذهـا فـي الاعتبـار والتعطـف علينـا: 1- عـدم علمنـا بالأنظمـة المفروضـة علـى 
الأفراد، وعند تواصلنا مع الهيئة العامة لضريبة القيمة المضافة في بداية عام 2018م 
بكيفيـة التسـجيل، وهـل التسـجيل مطلـوب مـن الأفـراد الذيـن يعملـون فـي بيـع وشـراء 
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العقـار والتأجيـر؛ فتمـت الإجابـة علينـا بعـدم وجـوب التسـجيل، وأن التسـجيل فقـط علـى 
الأفـراد والمؤسسـات؛ ممـا جعلنـا نهمـل جانـب التسـجيل؛ لأن الجـواب جـاء مِـنْ قِبَـل 
موظفـي الـوزارة. 2- عندمـا تـم التواصـل معنا مِـنْ قِبَل الوزارة في نهاية عام 2018م تم 
ـا مِـنْ قِبَـل الموظف، وجرى ذلك في عدة مكالمات، فاسـتغرق منا ذلك  اعتراضنـا هاتفيًّ
وقـت حتـى أتـت الإجابـة مِـنْ قِبَـل الموظفيـن بأنـه يجب التسـجيل ورفع الاعتراضـات مِنْ 
قِبَـل الموقـع بعـد ذلـك. 3- لعـدم علمنـا بأنظمـة الـوزارة والمـدة التـي يجـب فيهـا رفـع 
الاعتراض تم التأخير في الاعتراضات. 4- واجهتنا بعض المشاكل في موقع الأمانة أثناء 
رفـع الدعـوى وتـم التواصـل مـع موظفـي الأمانـة لحل الإشـكال وطلب منـا الدخول في 
أوقـات مختلفـة، واسـتمرت المشـكلة لعـدة أيـام وكانـت هنـاك عـدة اتصـالات حتى حُلَّ 
الموضوع. 5- تم تسجيل مبلغ المبيعات بأقل من مليون ريال وطلب بدء رفع الإقرارات 
في 2019م، لكن لم يتم قبول التسجيل، وأنه علينا رفع المبلغ؛ لأن السجلات تشير إلى 
ذلـك علـى الرغـم مـن أن المبلـغ أصبـح أكثـر مـن مليـون بسـبب اسـتلام مبلـغ الصنـدوق 

للشركاء، وهو مليون ريال، وهي ليست فعلية كما ذكرنا سابقًا«.

وفي يوم الإثنين 1441/12/20هـ، انعقدت الجلسة طبقًا لإجراءات التقاضي المرئي عن 
بعد، وحيث رغب الطرفان نظر الدعوى، وذلك بمشـاركة )...( أصالةً عن نفسـه بموجب 
هويـة وطنيـة رقـم )...(، ومشـاركة ممثـل المدعـى عليهـا )...(. وبسـؤال طرفَي الدعوى 
مـا بـه مـن خلال صحيفـة  عمـا إذا كان لديهمـا مـا يـودان تقديمـه خلاف مـا سـبق أن تقدَّ
الدعـوى ومـا لحقهـا مـن ردود، أجابـا بالنفـي؛ وبنـاءً عليـه أخلـت الدائـرة القاعـة للمداولة 

وإصدار القرار اللازم.

الأسباب:

بعد الاطلاع على أوراق الدعوى وبعد التدقيق، واستنادًا لنظام ضريبة القيمة المضافة 
الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم )م /113( بتاريخ 1438/11/02هـ وتعديلاته، وعلى 
اللائحـة التنفيذيـة للنظـام الصـادرة بقـرار مـن مجلـس إدارة الهيئة العامة للـزكاة والدخل 
برقـم )3839( بتاريـخ 1438/12/14هــ وتعديلاتهـا، وعلـى قواعـد عمـل لجـان الفصـل فـي 
المخالفـات والمنازعـات الضريبيـة الصادرة بالأمـر الملكـي الكريـم رقـم )26040( بتاريـخ 
مجلـس  لـدول  المضافـة  القيمـة  لضريبـة  ـدة  الموحَّ الاتفاقيـة  وعلـى  1441/06/11هــ، 

التعاون الخليجي، والأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

مـن حيـث الشـكل؛ لمـا كان المدعـي يهـدف مـن دعـواه إلـى إلغـاء قـرار الهيئـة العامـة 
للزكاة والدخل بشأن فرض مبلغ الضريبة غرامة التأخير بالتسجيل وغرامتَي التأخير بالسداد 
والتأخيـر فـي تقديـم الإقـرار؛ وذلـك اسـتنادًا إلـى نظـام ضريبـة القيمة المضافـة ولائحته 
التنفيذية، وحيث إن هذا النزاع يُعَدُّ من النزاعات الداخلة ضمن اختصاص لجنة الفصل في 
وتاريـخ  )م/113(  رقـم  الملكـي  المرسـوم  بموجـب  الضريبيـة  والمنازعـات  المخالفـات 
1438/11/02هــ، وحيـث إن النظـر فـي مثـل هـذه الدعوى مشـروط بالاعتـراض خلال )30( 
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يومًـا مـن تاريـخ الإخطـار بـه، وحيـث نصت المادة )49( من نظام ضريبـة القيمة المضافة 
على أنه: »يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبة التظلم منه أمام الجهة القضائية المختصة 
ـا غيـر قابـل للطعـن أمـام أي جهـة  خلال ثلاثيـن يومًـا مـن تاريـخ العلـم بـه، وإلا عُـدَّ نهائيًّ
م  غ بالقرار في تاريخ 2019/05/13م وقدَّ قضائية أخرى«، وحيث إن الثابت أن المدعي تبلَّ
مـت بعـد فـوات المـدة  اعتراضـه بتاريـخ 2019/06/19م؛ ممـا تكـون معـه الدعـوى قُدِّ

النظامية؛ وفقًا لما نصت عليه المادة )49( من نظام ضريبة القيمة المضافة.

القرار:

القيمـة  ـدة ونظـام ضريبـة  الموحَّ الاتفاقيـة  بأحـكام  م، وعماًل  تقـدَّ مـا  علـى  وبنـاءً 
المضافـة ولائحتـه التنفيذيـة، وقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات 

الضريبية؛ قررت الدائرة بعد المداولة بالإجماع:

عـدم قبـول الدعـوى المقامـة مـن )...( هويـة وطنيـة رقـم )…(، شـكلً؛ لفـوات المـدة 
النظامية.

ـا بحـق المدعـى عليهـا، وبمثابـة الحضـوري بحـق المدعـي، ويُعتبَـر  صـدر هـذا القـرار وجاهيًّ
ا واجب النفاذ وفقًا لما نصت عليه المادة الثانية والأربعون من قواعد عمل لجان  نهائيًّ

الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.

وحـددت الدائـرة يـوم الأربعـاء 1442/01/14هــ الموافـق 2020/09/02م موعدًا لتسـليم 
نسخة القرار.

م على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلى الله وسلَّ


